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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)

  الدورة الثانية والستون
        ٢٠١٥شباط/فبراير  ٦- ٢نيويورك، 

  تسوية المنازعات التجارية: وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية     
      الدولية المنبثقة من التوفيق التجاري الدولي/الوساطة التجارية

  مذكِّرة من الأمانة  
   

  المحتويات
 الصفحة الفقرات  

 ٢ ٦- ١................................................................................  مقدِّمة - أولاً 

 وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/ - ثانياً  
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    مقدِّمة  - أولاً  
) ٢٠١٤تموز/يوليــه  ١٨-٧اتَّفقــت اللجنــةُ في دورتهــا الســابعة والأربعــين (نيويــورك،    -١

إنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة      على أن ينظر الفريق العامل في دورته الثانية والسـتين في مسـألة  
مــن إجــراءات التوفيــق التجــاري الــدولي، وأن يقــدِّم إلى اللجنــة في دورتهــا الثامنــة والأربعــين،    

  )١(، تقريراً عن جدوى العمل في هذا المجال وشكله المحتمَل.٢٠١٥  عام
ة وكــان معروضــاً علــى اللجنــة في تلــك الــدورة اقتــراح بشــأن إنفــاذ اتفاقــات التســوي      -٢

. وتأييداً لذلك القرار، قيل إنَّ مـن العقبـات   (A/CN.9/822)المنبثقة من التوفيق التجاري الدولي 
نَّ إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الـتي يُتوصَّـل إليهـا عـن        أالتي تحول دون التوسُّع في استخدام التوفيـق  

إنَّ  طريــق التوفيــق قــد يكــون أصــعب مــن إنفــاذ قــرارات التحكــيم. وعلــى وجــه العمــوم، قيــل 
اتفاقات التسوية المتوصَّل إليها عن طريـق التوفيـق هـي بالفعـل واجبـة الإنفـاذ كأنهـا عقـود بـين          
الأطراف، ولكنَّ إنفاذها عبر الحدود بمقتضـى قـانون العقـود قـد يكـون أمـراً عسـيراً ومسـتغرقاً         

الوسـاطة. ومـن    تلك العقود يُنفِّر الأطراف التجاريين مـن  وختاماً، قيل إنَّ تعسُّر إنفاذللوقت. 
اتفاقــات  إنفــاذ وجوبيــة ثَــمَّ، اقتُــرح أن يصــوغ الفريــق العامــل اتفاقيــةً متعــدِّدة الأطــراف بشــأن

التسوية التجاريـة الدوليـة الـتي يُتوصَّـل إليهـا عـن طريـق التوفيـق، بهـدف تشـجيع التوفيـق علـى             
م الأجنبيــة نفــس النحــو الــذي يسَّــرت بــه اتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكــي 

  )٢(التحكيم. نمو) ("اتفاقية نيويورك") ١٩٥٨وتنفيذها (
وأُبدي تأييد لمـا يمكـن أن يُضـطَلع بـه مسـتقبلاً مـن عمـل في هـذا المجـال بالاسـتناد إلى             -٣

ــديت أيضــاً شــكوك حــول جــدوى هــذا المشــروع،         ــذكورة أعــلاه. وأُب كــثير مــن الأســس الم
تساؤلات شملت مـا يلـي: (أ) مـا إذا كـان نظـام       لعمللتلك اوطُرحت بشأن الموضوع المحتمَل 

الإنفاذ المرتأى الجديد سـيكون ذا طـابع اختيـاري؛ و(ب) مـا إذا كانـت اتفاقيـة نيويـورك هـي         
مــن الوســاطة؛ و(ج) مــا إذا كــان  المنبثقــةالنمــوذج المناســب للعمــل المتعلــق باتفاقــات التســوية 

ل في الواقــع مــن قيمــة الوســاطة، لأنهــا إضــفاء طــابع رسمــي علــى إنفــاذ اتفاقــات التســوية ســيقلِّ 
تفضــي إلى اتفــاق تعاقــدي؛ و(د) مــا إذا كانــت العقــود المعقَّــدة المنبثقــة مــن الوســاطة ملائمــة    

مـا إذا كانـت هنـاك وسـائل أخـرى      ه) و(للإنفاذ بمقتضـى معاهـدة مقترحـة مـن ذلـك القبيـل؛       
، دونمـا حاجـة إلى معاهـدة مـن     من الوساطة إلى أحكـام مُلزِمـة   المنبثقةلتحويل اتفاقات التسوية 

                                                         
  .١٢٩، الفقرة (A/69/17) ١٧عة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاس )١(  
  .١٢٣المرجع نفسه، الفقرة  )٢(  
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ذلــك القبيــل؛ و(و) مــا هــي الآثــار القانونيــة المحتمَلــة لوجــود نظــام مماثــل لاتفاقيــة نيويــورك في   
  )٣(ميدان الوساطة.

وذُكــر كــذلك أنــه ســبق للأونســيترال أن نظــرت في هــذه المســألة عنــد إعــداد قــانون      -٤
("القـانون النمـوذجي للتوفيـق" أو    ) ٢٠٠٢الأونسيترال النمـوذجي للتوفيـق التجـاري الـدولي (    

ــوذجي")،  ــانون النم ــادة    )٤("الق ــوذجي وإلى    ١٤وأُشــير بوجــه خــاص إلى الم ــانون النم ــن الق م
  )٦(،)٥(من دليل اشتراعه واستعماله. ٩١و ٩٠الفقرتين 

ويمكن العثور على المناقشات السابقة حول مسـألة إنفـاذ اتفاقـات التسـوية المتأتِّيـة مـن         -٥
  لوثائق التالية التي نشرتها الأونسيترال:الوساطة في ا

ــة:    -   ــة مـــــــن الأمانـــــ ؛ ١٨-١٦، الفقـــــــرات A/CN.9/460المـــــــذكِّرات المقدَّمـــــ
A/CN.9/WG.II/WP.108 ــرات ، A/CN.9/WG.II/WP.110؛ ٤٢-٣٤، الفقــــــــــــــ

ــرات  ــية A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1؛ ١١٢-١٠٥الفقــــــــ ؛ ٣٩، الحاشــــــــ
A/CN.9/WG.II/WP.115 ــرات ، A/CN.9/WG.II/WP.116؛ ٤٩-٤٥، الفقــــــــــــــ

  .٨١-٧٧، الفقرات A/CN.9/514؛ ٧١-٦٦الفقرات 
، A/CN.9/468تقارير الفريق العامل المعـني بـالتحكيم: الـدورة الثانيـة والثلاثـون (       -  

ــرات  ــون (  ٤٠-٣٨الفقـــ ــة والثلاثـــ ــدورة الرابعـــ ــرات A/CN.9/487)؛ الـــ   ، الفقـــ
ــون (  ١٥٩-١٥٣ ــة والثلاثـ ــدورة الخامسـ ــراتA/CN.9/506)؛ الـ  ٤٨-٣٨ ، الفقـ

  ).١٦١و ١٦٠و ١٣٩-١٣٣و
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة      تقرير الـدورة الخامسـة والـثلاثين للجنـة:       -  

  ,١٧٢و ١٢٦-١١٩)، الفقرات A/57/17( ١٧السابعة والخمسون، الملحق رقم 
وتسهيلاً لمناقشـات الفريـق العامـل حـول ذلـك الموضـوع، تحتـوي هـذه المـذكِّرة علـى             -٦

خلفية عن مـداولات الأونسـيترال السـابقة بشـأنه، وعلـى عـرض للحلـول التشـريعية          معلومات
  الموجودة والمسائل التي ترتكز عليها الحلول المنسَّقة المحتمَلة.

    

                                                         
  .١٢٤المرجع نفسه، الفقرة  )٣(  
  ، الجزء الثالث، المرفق الأول.٢٠٠٢: ، المجلَّد الثالث والثلاثونحولية الأونسيترال )٤(  
  المرجع نفسه، المرفق الثاني. )٥(  
  .١٢٥، الفقرة (A/69/17) ١٧العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية  )٦(  
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  وجوبية إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري   - ثانياً  
    )٧(الدولي/الوساطة التجارية الدولية    
    لاحظات عامةم  -ألف  

ســبق للأونســيترال أن أعــدَّت صــكَّين مهمَّــين يهــدفان إلى مناسَــقة إجــراءات التوفيــق     -٧
)، اللـذان  ٢٠٠٢) والقانون النموذجي للتوفيق (١٩٨٠التجاري الدولي، هما: قواعد التوفيق (

وكانــت قواعــد التوفيــق أوَّل خطــوة دوليــة   )٨(يشــكِّلان الأســاس لإطــار دولي بشــأن التوفيــق. 
تُتَّخذ لمناسَقة ذلك المجـال. وعنـد اعتمـاد القـانون النمـوذجي للتوفيـق، أبـدت اللجنـة موافقتـها          
على "السياسة العامة الداعية إلى ضرورة التشجيع على إنفاذ اتفاقات التسـوية علـى نحـو سـهل     

كـبيرة  وسَلَّمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـأنَّ اسـتخدام التوفيـق "يعـود بفوائـد       )٩(وسريع".
مثل تقليل الحالات التي يفضي فيها النـزاع إلى إنهاء العلاقة التجاريـة، وتيسـير إدارة المعـاملات    

 )١٠(".التجارية من قِبل الأطراف التجارية، وتحقيق وفورات في إقامة العدالة مـن جانـب الـدول   
ــة مــن ش ــ     ــالغ الأهمي ــاً ب أنه أن يجعــل وكــثيراً مــا يُشــار إلى إنفــاذ اتفاقــات التســوية بصــفته جانب

  الوساطة أداةً أكثر نجاعةً لحلِّ النـزاعات.
    

  معلومات خلفية عن العمل الذي قامت به الأونسيترال بشأن هذا الموضوع
نظر الفريق العامل في مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية أثناء دورته الثانية والثلاثين (فيينـا،    -٨

تشـرين الثـاني/ نـوفمبر     ٣٠-١٩(فيينـا،  الخامسـة والـثلاثين   إلى ) ٢٠٠٠آذار/مارس  ٣١-٢٠
يُعِـدُّ القـانون النمـوذجي للتوفيـق. ونـاقش الفريـق العامـل مـا إذا          الفريـق  )، عندما كـان ٢٠٠١

كان من المستحسـن والمجـدي، نظـراً لتنـوُّع النـهوج التشـريعية الـتي يـرد عـرض ملخَّـص لهـا في            
أحكــام نموذجيــة موحَّــدة  ، إعــدادA/CN.9/WG.II/WP.110مــن الوثيقــة  ١١١-١٠٦الفقــرات 

                                                         
التعبيران "التوفيق" و"الوساطة" يُستخدمان تبادليا في هذه المذكِّرة بصفتهما مفهومين فضفاضين يشيران إلى  )٧(  

 التوصُّل إلى تسوية الإجراءات التي يقوم فيها شخص ما أو فريق من الأشخاص بمساعدة الطرفين في سعيهما إلى
  من دليل الاشتراع والاستعمال). ٥) من القانون النموذجي للتوفيق والفقرة ٣( ١وِدِّية لنـزاعهما (انظر المادة 

ثمة تشريعات تستند إلى القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي اشتُرعت في ألبانيا وبلجيكا وتركيا  )٨(  
را وفرنسا وكندا (أونتاريو ونوفا سكوشيا) وكرواتيا ولكسمبرغ والجبل الأسود وسلوفينيا وسويس

ا ويوآوأيداهو وإيلينوي ووأوهايو أوتا وهنغاريا والولايات المتحدة الأمريكية (وهندوراس ونيكاراغوا 
  ).طننوساوث داكوتا وفيرمونت ومقاطعة كولومبيا ونبراسكا ونيو جيرسي وهاواي وواش

  .٨٨نموذجي للتوفيق التجاري الدولي، الفقرة دليل اشتراع القانون ال )٩(  
  .٢٠٠٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩المؤرَّخ  ٥٧/١٨القرار   )١٠(
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فمـاذا ينبغـي    ،بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية يكون مقبولاً لدى الجميع، وإذا كان الأمر كـذلك 
  أن يكون مضمون تلك الأحكام الموحَّدة.

ورأى الفريق العامل أنَّ الأحكام التشريعية النموذجية هي أداة لمناسَـقة التشـريعات، ولم     -٩
("إنفـاذ   ١٤إعداد معاهدة. وطُرحِـت أثنـاء مداولاتـه بشـأن المـادة       يناقش في ذلك الوقت مسألة

  .المبين أدناهاتفاقات التسوية") من القانون النموذجي للتوفيق خيارات شتَّى على النحو 
عامــل اتفــاق وكــان أحــد الخيــارات الــتي نظــر فيهــا الفريــق العامــل أن يُــنَصَّ علــى أن يُ   -١٠

بهذا الحلِّ، إذ رُئي أنـه ينبغـي إرسـاء نظـام إنفـاذي أكثـر فعاليـة         عقد. ولم يُؤخذالالتسوية بمثابة 
ــد غــير محــدَّد (انظــر          ــوق أيَّ عق ــاذ تَفُ ــة الإنف ــاق التســوية درجــةٌ مــن وجوبي ــه لاتف وتُعطــى في

  ).A/CN.9/506من الوثيقة  ٤٠  الفقرة
 وذهـب خيــار آخــر إلى إعــداد نــصٍّ تشــريعي نمــوذجي يعتــرف بالحالــة الــتي يعــيِّن فيهــا   -١١

الطرفان هيئةَ تحكيم ذات غرض محدَّد هو إصدار قرار تحكيمي يستند إلى الأحكـام الـتي تَوافَـق    
مـــن قـــانون الأونســـيترال  ٣٠عليهـــا الطرفـــان. ومـــن شـــأن ذلـــك القـــرار، المرتـــأى في المـــادة  

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ("القانون النموذجي للتحكـيم") أن يكـون قـابلاً للإنفـاذ     
رار تحكيمــي. ورُفــض هــذا الخيــار أيضــاً، إذ رُئــي أنــه لــيس مــن المناســب لأيِّ حكــم    كــأيِّ قــ

تشريعي نموذجي أن يوحي على نحو عام بأنَّ جميع إجراءات التوفيق المفضـية إلى اتفـاق تسـوية    
  )١١(ينبغي أن تفضي إلى تعيين هيئة تحكيم.

اللذين قـد يكونـان سـاريين،     وعلى وجه أعم، رُئي أنَّ التفاعل بين النظامين القانونيين  -١٢
وهما قـانون العقـود العـام والنظـام القـانوني الـذي يحكـم قـرارات التحكـيم، قـد يُحـدث بلبلـة.             

لزاميـة اتفـاق   إفعلى سـبيل المثـال، فيمـا يخـصُّ الأسـباب الـتي قـد يُسـتظهَر بهـا للاعتـراض علـى            
المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة      التسوية ووجوبية إنفاذه، قيل إنَّ أسباب رفض الإنفاذ المـذكورة في 

من القانون النموذجي للتحكيم، وكذلك أسباب نقض قرار التحكـيم   ٣٦نيويورك وفي المادة 
من القانون النموذجي، قد تكون غـير كافيـة أو غـير ملائمـة للتعامـل مـع        ٣٤الواردة في المادة 

ن أن يُســتَنَد إليهــا حــالات مثــل الاحتيــال أو الخطــأ أو الإكــراه أو مــع أيِّ أســباب أخــرى يمك ــ
  ).A/CN.9/506من الوثيقة  ٤٣للاعتراض على صحة العقد (انظر الفقرة 

أُبدي رأي آخر مفاده أنَّ النظام القـانوني للعقـود الموثَّقـة في بعـض البلـدان قـد        غير أنه  -١٣
ــداً.   يم ــاً مفي ــل نموذج ــق       ولكــن ثِّ ــتراط يتعل ــاء اش ــب إرس ــد يتطلَّ ــوذج ق ــذا النم أُشــير إلى أنَّ ه

                                                         
، (A/57/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم انظر أيضاً   )١١(

  .١٢١ الفقرة
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اتفاقــات التســوية، ممــا يســتحدث قــدراً مــن الشــكلية يمكــن أن يتعــارض مــع ممارســات   بشــكل
  التوفيق الموجودة.

، الصيغةَ التاليـة للحكـم ذي   ٢٠٠٢واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، عام   -١٤
 -سـوية  : وجـوب إنفـاذ اتفـاق الت   ١٤الصلة، لكي تُدرَج في القانون النموذجي للتوفيق: "المـادة  

ــاذ    ــاً وواجـــب الإنفـ ــان ذلـــك الاتفـــاق ملزمـ ـــزاع، كـ ــاً يســـوِّي النـ ...  إذا أبـــرم الطرفـــان اتفاقـ
اتفاقــات التســوية، أو تشــير إلى بهــا  تُنْفِــذللدولــة المشــترعة أن تُــدرِج وصــفاً للطريقــة الــتي  يجــوز[

  ]."الأحكام التي تنظِّم ذلك الإنفاذ
أنَّ اتفاقـات التسـوية واجبـة     ذي مفادهاللمبدأ وينصُّ الحكم التشريعي النموذجي على ا  -١٥

الإنفاذ، دون محاولة تحديـد الطريقـة الـتي يمكـن بهـا إنفـاذ تلـك الاتفاقـات، إذ يُتـرَك هـذا الأمـر            
لكلِّ دولة مشترعة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ الحلَّ المعتمَد لا يتضـمَّن أيَّ اشـتراطات تتعلـق    

انون النموذجي لا يتَّخذ موقفاً بشـأن طبيعـة اتفـاق التسـوية. إذ     بالشكل. فالنصُّ المعتمَد في الق
يكتفي بالتعبير عن كون الالتزام التعاقدي "الملزِم" للطـرفين واجـب الإنفـاذ مـن جانـب محـاكم       
الدولة المعنية. ولدى إعداد القانون النمـوذجي، أبـدت اللجنـة عمومـاً موافقتـها علـى السياسـة        

تشجيع إنفـاذ اتفاقـات التسـوية بسـهولة وسـرعة. ولكـن كـان هنـاك          العامة المتمثِّلة في ضرورة
إدراك لوجــود اخــتلاف كــبير بــين الــنظم القانونيــة فيمــا يخــصُّ طرائــق تحقيــق الإنفــاذ المعجَّــل،  
ولكون تلك الطرائق تتوقَّف على ما في القانون الإجرائي الـداخلي مـن تفاصـيل تقنيـة يصـعب      

غـير أنَّ الـدول شُـجِّعت علـى اعتمـاد آليــات       )١٢(وحَّـدة. المواءمـة بينـها مـن خـلال تشـريعات م     
  إنفاذ معجَّلة أو إجراءات مبسَّطة.

    
  الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالتوفيق وإنفاذ اتفاقات التسوية

ازداد استخدام التوفيق في تسـوية النــزاعات التجاريـة ازديـاداً كـبيراً منـذ اعتمـاد قواعـد           -١٦
. فقــد سُــنَّت تشـريعات بشــأن التوفيــق في عـدد متزايــد مــن   ١٩٨٠ عـام  الأونسـيترال للتوفيــق في 

ــات القضــائية؛  ــدريب الخــاص      )١٣(الولاي ــق والوســاطة، وكــذلك الت وانتشــرت مؤسســات التوفي
  للموفِّقين أو الوسطاء.

                                                         
  .٨٨الدولي، دليل الاشتراع والاستعمال، الفقرة قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري   )١٢(
)١٣(  Policy Research Working Paper, Arbitrating and Mediating Disputes, Benchmarking Arbitration and 

Mediation Regimes for Commercial Disputes Related to Foreign Direct Investment, The World Bank, 

Financial and Private sector Development Network, Global Indicators and Analysis Department, 

October 2013, at p. 9.  
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ــه البنــك الــدولي، جَمَــع       -١٧ ــولَّى قيادت وثمــة مشــروع عنوانــه "الاســتثمار عــبر الحــدود"، ت
ويــوفِّر هــذا المشــروعُ لمحــةً عامــةً عــن   )١٤(ومراكــز الوســاطة و/أو التوفيــق.بيانــات عــن قــوانين 

الإطار التشريعي الخاص بالوساطة، دون تركيز على مسألة إنفاذ اتفاقات التسـوية. ويُستنسَـخ   
بـه   تلقتـه في مرفق لهذه المذكِّرة ملخَّصٌ وجيـز لاسـتنتاجات المشـروع الرئيسـية بالشـكل الـذي       

  لدولي.الأمانة من البنك ا
ويختلــف اســتخدام التوفيق/الوســاطة اختلافــاً كــبيراً حســب الولايــات القضــائية. ففــي    -١٨

الاتحاد الأوروبي، مثلاً، أظهرت دراسـة أخـيرة أنَّ عـدد حـالات الوسـاطة المبلَّـغ عنـها في أحـد         
رتيـب  حالـة سـنويا، وأنَّ عـددها في البلـدان الثلاثـة التاليـة في الت       ٢٠٠ ٠٠٠البلدان يزيد علـى  

حالة، في حين أفاد عدد كبير من الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي عـن      ١٠ ٠٠٠يتجاوز 
في الســنة. وتشــير الدراســة أيضــاً إلى أنَّ توحيــد طرائــق حالــة  ٥٠٠حــالات وســاطة تقــلُّ عــن 

إنفاذ اتفاقات التسوية من شأنه أن يجعل الوسـاطة أكثـر جاذبيـة، خصوصـاً في قطـاع الأعمـال       
ة الدوليــة. كمــا أنَّ مــن شــأن ذلــك التوحيــد أن يحــدَّ مــن احتمــال لجــوء الأطــراف إلى  التجاريــ

  )١٥(محفل التقاضي. "تسوُّق"
ــق العامــل    -١٩ ــودُّ ولعــلَّ الفري ــه،  ي الدراســات الاستقصــائية   فيمــا عــدا أن يحــيط علمــاً بأن

فاقــات بخصــوص مســألة إنفــاذ ات جــةمدمَّدراســات  وجــودلم يُبلَّــغ عــن إجــراء أو  )١٦(الأخــيرة،
  التسوية من جانب محاكم الدول.

                                                         
مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، الاستثمار عبر الحدود. متاحة في الإنترنت على الرابط   )١٤(

http://iab.worldbank.org/data/fdi-2012-data ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦، اعتباراً من.  
)١٥(  European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department, Citizen’s Rights and 

Constitutional Affairs, “Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its 

Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU”.  
 Use and أن يحيط علماً بنشر دراسة استقصائية أُجريت في الآونة الأخيرة، عنوانها " يودُّ الفريق العامل علَّل  )١٦(

Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report on Issues 

Relating to the Proposed Convention on International Commercial Mediation and Conciliation متاحة "
؛ ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦اعتباراً من  http://ssrn.com/abstract=2526302في الإنترنت على الرابط 

 How Users View the Proposal for a UNوبأنَّ معهد الوساطة الدولي نشر أيضاً دراسةً استقصائيةً عنوانها "

Convention on the Enforcement of Mediated Settlements متاحة في الإنترنت على الرابط ،"
http://imimediation.org/un-convention-on-mediation  ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٦اعتباراً من.  
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    الاتجاهات التشريعية الراهنة  -باء  
، عمَّمت الأمانةُ على الدول استبياناً بشأن الإطار التشـريعي  ٢٠١٤في آب/أغسطس   -٢٠

ــتبيان جمــع           ــن الاس ــدف م ــاطة. وكــان اله ــن الوس ــة م ــات التســوية المنبثق ــاذ اتفاق الخــاص بإنف
ــدول    ــا إذا كانــت ال ــات التســوية،     معلومــات عمَّ ــاذ اتفاق ــاول إنف ــد اعتمــدت تشــريعات تتن ق

مـا إذا كـان يمكـن معاملـة اتفـاق       ‘٢‘إجراءات معجَّلـة؛ و  هناككانت ما إذا  ‘١‘وخصوصاً: 
أسـباب رفـض إنفـاذ     ‘٣‘قائم علـى شـروط متَّفـق عليهـا؛ و    ال يتحكيمالقرار معاملة الالتسوية 

يفاء بها لكي يُعتبَر اتفاق التسوية صـحيحاً. واشـتمل   المعايير التي يتعيَّن الإ ‘٤‘اتفاق التسوية؛ و
الاستبيان أيضاً على أسئلة بشأن صحة الاتفاق على إحالة النـزاع إلى الوساطة. وسـوف تُنشَـر   

تـدلُّ   . وهـي ٢٠١٥قبل انعقاد دورة اللجنة الثامنـة والأربعـين، عـام    الردود الواردة إلى الأمانة 
المتعلقـة بإنفـاذ التسـويات المتوصَّـل إليهـا في إجـراءات        على وجود اختلاف شاسع بين الحلـول 

  التوفيق.
    

  الطابع التعاقدي لاتفاق التسوية في بعض الدول
إنفاذ التسويات التي من هـذا   يةلا توجد لدى بعض الدول أحكام خاصة بشأن وجوب  -٢١

  القبيل، مما يفضي إلى انطباق قانون العقود العام.
    

  ةالإنفاذ من جانب المحكم
ثمــة دول أخــرى تــنصُّ تشــريعاتها علــى إنفــاذ اتفاقــات التســوية كأنهــا أحكــام قضــائية،   -٢٢

ويجـوز   ،حيث يُعتبَر إقـرار المحكمـة لاتفـاق التسـوية بمثابـة أمـر صـادر عـن المحكمـة ذات الصـلة          
بالتالي إنفاذه. وقد يتضـمَّن ذلـك الإجـراء، أو لا يتضـمَّن، آليـات إنفـاذ معجَّـل خاصـة. فعلـى          

المثــال، يمكــن في بعــض الولايــات القضــائية إنفــاذ اتفــاق التســوية علــى نحــو مســتعجَل،     ســبيل
شريطة أن يكون ذلك الاتفاق موقَّعاً عليه مـن قِبـل الوسـيط أو مـن جانـب المستشـار القـانوني        

وأن يتضمَّن اتفاق التسوية بياناً يعبِّر عـن نيَّـة الطـرفين في التمـاس إنفـاذ       ،الذي يمثِّل كلَّ طرف
ســتعجَل للاتفــاق. وثمــة ولايــات قضــائية أخــرى اختــارت طريقــة الإيــداع أو التســجيل لــدى م

  .الإنفاذالمحكمة كسبيل لجعل اتفاق التسوية واجب 
تتوقَّـف وضـعية الاتفـاق المتوصَّـل إليـه عقـب التوفيـق علـى مـا إذا          وفي بعض الأحيان،   -٢٣

قضائي. وتجـدر الإشـارة أيضـاً     كان التوفيق قد حدث في شكل إجراء قانوني ضمن إطار نظام
قد تختلف في بعض الولايات القضائية تبعاً لما إذا كـان اتفـاق التسـوية قـد تُوصِّـل       الحالةإلى أنَّ 

، يتمتَّـع اتفـاق التسـوية المتوصَّـل إليـه بوسـاطة       ولاية قضـائية مـا   وساطة محكَّمٍ مؤهَّل. ففيبإليه 



 

V.14-08042 9 
 

A/CN.9/WG.II/WP.187 

قـرار تحكيمـي قـائم علـى شـروط متَّفـق       يتمتَّـع بهمـا   ول اللـذين  محكَّم مؤهَّل بنفس النفاذ والمفع
  عليها.
وتأخذ عدَّة ولايات قضائية بالممارسة المتمثِّلة في أن يُطلَـب مـن موثِّـق عقـود عمـومي        -٢٤

  أن يوثِّق اتفاق التسوية كوسيلة لإنفاذه.
أُكِّـد  وتجدر الإشارة إلى أنه، في بعض الولايات القضائية، إذا كان اتفـاق التسـوية قـد      -٢٥

ــة أجنبيــة فــيمكن الاعتــراف بــذلك القــرار وإنفــاذه بمقتضــى      بقــرار صــادر عــن محكمــة في دول
القــانون الــذي يحكــم الاعتــراف بالأحكــام القضــائية الأجنبيــة وإنفاذهــا. وعلــى نحــو مماثــل، إذا 
كــان اتفــاق التســوية قــد وُثِّــق لغــرض إنفــاذه، فــيمكن عندئــذ مباشــرة إجــراءات الإنفــاذ عــبر     

  ستناداً إلى الاتفاقيات المتعدِّدة الأطراف أو الثنائية القائمة.الحدود ا
    

  القرار التحكيمي القائم على شروط متَّفق عليها
ثمة ولايات قضائية معيَّنة تُمكِّن الطرفين اللذين سَوَّيا نزاعهمـا مـن تعـيين هيئـة تحكـيم        -٢٦

ها تسـتند إلى اتفـاق الطـرفين.    لغرض محدَّد هو إصدار قرار تحكيمي قائم على شروط متَّفق علي
وبعد التوصُّل إلى اتفاق في سياق إجراءات التوفيق، يمكـن للطـرفين في الوقـت نفسـه أن يُنشـئا      
تحكيماً ظرفيا وأن يعيِّنا الموفِّـق كمحكَّـم وحيـد. وفي تلـك الحالـة، يكـون بمقـدور الطـرفين أن         

وهــذه الممارســة  )١٧(لأغــراض الإنفــاذ. يحــوِّلا اتفــاق التســوية المعقــود بينــهما إلى قــرار تحكيمــي
  محظورة في بعض الولايات القضائية.

  
  الجمع بين وسائل مختلفة للإنفاذ

تجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أنَّ بعــض الــدول تَميــل إلى الجمــع بــين وســائل مختلفــة لجعــل     -٢٧
 هنفـاذ إ لغـرض تسـجيل اتفـاق التسـوية     ‘١‘ مـثلا:  اتفاق التسوية واجب الإنفاذ (بحيث يتسـنَّى 

أو  ،تحويل اتفاق التسـوية ليأخـذ شـكل عقـد موثَّـق لإنفـاذه       ‘٢‘كعقد أو كقرار تحكيمي؛ أو 
  صادر عن محكمة).خاص أمر 

    

                                                         
ض الوساطة كقرارات تحكيمية لأغراالمنبثقة من تسمح بعض الولايات القضائية بمعاملة اتفاقات التسوية   )١٧(

سبيل المثال، مركز سنغافورة للوساطة ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وغرفة تجارة   الإنفاذ (على
من قواعد الوساطة التجارية الدولية  ١١من قواعد معهد الوساطة السويدي)، والمادة  ١٤ستوكهلم (المادة 

  الصادرة عن الرابطة اليابانية للتحكيم التجاري).
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  أسباب رفض الإنفاذ
تتبــاين أســباب رفــض إنفــاذ اتفــاق التســوية تبعــاً لوســائل الإنفــاذ المختــارة. إذ يمكــن أن    -٢٨

اكم عنـدما يُعطـى اتفـاق التسـوية وضـعية الحكـم       تكون مشابهةً لأسباب رفض إنفاذ قرارات المح ـ
القضائي، ويمكن أن تشمل، على سـبيل المثـال، اعتبـارات السياسـة العامـة للدولـة وانتفـاء معيـار         
خاص بالولاية القضائية وعدم مراعاة الأصول الإجرائية. وفي حال انطباق مبادئ قانون العقود، 

تسوية، على سبيل المثال، الاعتبارَ المتعلـق بقـدرة   يمكن أن تشمل أسبابُ الطعن في صحة اتفاق ال
  الطرفين وما إذا كان الاتفاق قد دُبِّر بواسطة التلفيق أو الإكراه أو التأثير غير المشروع.

    
  تقييم صحة الاتفاق على إحالة النـزاع إلى الوساطة

طة وفقــاً علــى وجــه العمــوم، تُقــيَّم صــحة أيِّ اتفــاق علــى إحالــة نــزاع مــا إلى الوســا     -٢٩
  لأحكام قانون العقود المنطبقة على ذلك الاتفاق.

    
  ملاحظات ختامية

لعــلَّ الفريــقَ العامــل يــودُّ أن يحــيط علمــاً بــأنَّ التشــريعات الوطنيــة، حســبما وَرَد بيانــه    -٣٠
بإيجاز أعلاه، متباينة ويتعذَّر تحديد اتجـاه مهـيمن فيهـا. وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ الـدول تميـل إلى        

مــاد تشــريعات بشــأن الوســاطة وإلى تــوفير حلــول مختلفــة لإنفــاذ اتفاقــات التســوية. وهــذا    اعت
التنوُّع في النهوج المتَّبعة بهدف إنفاذ اتفاقات التسوية قد يسـتدعي النظـر فيمـا إذا كـان الأوان     

  مناسباً لمناسقة التشريعات في هذا الميدان.
    

    نسَّقة المحتمَلةالتساؤلات التي ترتكز عليها الحلول الم  -جيم  
"الاقتـراح")   في دورة اللجنة السابعة والأربعـين، قُـدِّم اقتـراح (يُشـار إليـه فيمـا يلـي ب ــ         -٣١

ن الوسـاطة، علـى أسـاس أنَّ أيَّ    م ـللقيام بإعـداد اتفاقيـة بشـأن إنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة        
بــع في عــدد مــن الولايــات اتفاقيـة، علــى غــرار اتفاقيــة نيويــورك، ســوف ترتكـز علــى الــنَّهج المتَّ  

بمعاملتـها علـى نفـس النحـو الـذي       ،القضائية التي تجعل اتفاقـات التسـوية التوفيقيـة أيسـر إنفـاذاً     
أعلاه). وأَوضـح أنصـار ذلـك الاقتـراح أنَّ      ٣إلى  ١تُعامِل به قرارات التحكيم (انظر الفقرات 

اتفاقات التسوية معالجـةً مباشـرة،   إنفاذ  يةمن شأن اتفاقية من هذا القبيل أن تعالج مسألة وجوب
اعتبـار تلـك الاتفاقـات قـرارات تحكيميـة.       المتمثـل في  بدلاً من الارتكان إلى الافتراض القـانوني 

هج أيضـاً أن ينفـي الحاجـةَ إلى بـدء عمليـة تحكـيم (مـع مـا         أُوضح كذلك أنَّ من شأن هذا الن ـو
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قـــرار  شـــكلفـــاق التســـوية في مـــن وقـــت وتكـــاليف) لمجـــرَّد تجســـيد ات  تلـــك العمليـــةتتطلَّبـــه 
  )١٨(تحكيمي.

وأثناء دورة اللجنة المذكورة أعلاه، طُرحت بشأن "الاقتـراح" تسـاؤلات لعـلَّ الفريـقَ       -٣٢
  )١٩(العامل يودُّ أن يتناولها بالبحث، هي:

فيما يتعلق بمبدأ إعداد اتفاقية بشأن إنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مـن الوسـاطة         ‐  
  التجارية الدولية

ما إذا كان إضفاء طابع رسمي على إنفـاذ اتفاقـات التسـوية يمكـن أن       (أ)    
الانتقــاص مــن قيمــة الوســاطة بصــفتها تفضــي إلى اتفاقـــات        فيدون قصــد   يتســبب 

  تعاقدية، لأنَّ سمة الوساطة هي مرونتها؛
مــا إذا كانــت العقــود المعقَّــدة الــتي تنشــأ عــن الوســاطة، أو اتفاقــات     (ب)    

  حة؛لإنفاذ في إطار الاتفاقية المقترعلى تعويض عيني، ملائمة ل التسوية التي تنصُّ
مــا إذا كــان مــن شــأن الوســائل الأخــرى لتحويــل اتفاقــات التســوية     (ج)    

الوَساطة إلى قـرارات تحكيميـة مُلزِمـة أن تنفـي الحاجـة إلى اتفاقيـة مـن هـذا         المنبثقة من 
  القبيل.

  فيما يتعلق بالطرائق  ‐  
ام الإنفاذ الجديـد المرتـأى سـيكون ذا طـابع اختيـاري؛      ما إذا كان نظ  (د)    

ولعلَّ الفريقَ العامل يودُّ النظر في هذه المسـألة علـى ضـوء التشـريعات وآليـات الإنفـاذ       
الموجودة، آخذاً في اعتباره أنَّ إجراءات الإنفـاذ القانونيـة قـد تختلـف تبعـاً لمـا إذا كـان        

  ائي، أَم في حكم قضائي، أَم في عقد؛اتفاق التسوية مجسَّداً في قرار تحكيمي رض
ما إذا كانت اتفاقيـة نيويـورك هـي النمـوذج المناسـب للعمـل المتعلـق          (ه)    

ة، وما هي التبعات القانونية المحتمَلة لوجـود نظـام   الوَساط المنبثقة من باتفاقات التسوية
  قريب الشبه باتفاقية نيويورك في ميدان الوَساطة.

  تفاقية من هذا القبيلفيما يتعلق بمحتوى ا  ‐  

                                                         
  .A/CN.9/822ن الوثيقة م ٣ صفحةالانظر   )١٨(
  .١٢٤، الفقرة (A/69/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )١٩(
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ــة بشــأن إنفــاذ اتفاقــات التســوية المنبثقــة مــن        -٣٣ إذا رأى الفريــق العامــل أنَّ إعــداد اتفاقي
، فلعلَّــه يلاحــظ أنَّ "الاقتــراح" يشــدِّد علــى أنَّ  هــو خطــوة مُستحسَــنة للمضــي قُــدماً  الوســاطة

نزاعـات "تجاريـة"، خلافـاً     لُّالاتفاقية ينبغي أن تسري على اتفاقات التسوية "الدولية"، التي تَحُ
لأنواع النـزاعات الأخرى (مثل المسـائل المتعلقـة بقـانون العمـل أو قـانون الأُسـرة، والاتفاقـات        
المتعلقة بالمستهلكين). ويُـرجَّح أن تفضـي هـذه التقييـدات لنطـاق الاتفاقيـة المقترحـة إلى تعزيـز         

  مقبوليتها.
أن توفِّر تَيقُّناً فيما يتعلـق بشـكل    ‘١‘تفاقية: وذُكر كذلك في "الاقتراح" أنه ينبغي للا  -٣٤

اتفاقــات التســوية الــتي تشــملها، كــأن تكــون، مــثلاً، اتفاقــات كتابيــة ممهــورة بتوقيــع الطــرفين   
أن تــوفِّر لكــلِّ طــرف في الاتفاقيــة مرونــةً كافيــة لكــي يعلــن عــن مــدى انطبــاق  ‘٢‘والموفِّــق؛ و

. كمـا ورد في الاقتـراح   كون إحدى الحكومات طرفا فيهاتالاتفاقية على اتفاقات التسوية التي 
ــة ســتنصُّ علــى أنَّ اتفاقــات التســوية المندرجــة ضــمن نطاقهــا هــي اتفاقــات ملزِمــة      أنَّ الاتفاقي
ــبعض            ــاً ب ــورك)، رهن ــة نيوي ــن اتفاقي ــة م ــادة الثالث ــا ورد في الم ــرار م ــى غ ــاذ (عل ــة الإنف وواجب

ولعـلَّ   )٢٠(المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة نيويـورك).      الاستثناءات المحـدودة (علـى غـرار مـا ورد في    
  الفريقَ العامل يودُّ النظر، فيما يخصُّ "الاقتراح"، في التساؤلات التالية:

مـا إذا كـان    ‘١‘فيما يتعلق باتفاقـات التسـوية المشـمولة بالاتفاقيـة المقترحـة:        (أ)  
يكـن، ناشـئاً عـن عمليـة قـام فيهـا        ينبغي أن يكون هنـاك تمييـز تبعـاً لمـا إذا كـان الاتفـاق، أَم لم      

طــرف ثالــث وســيط بــدور مســاعد في التوصُّــل إلى التســوية؛ وإذا كــان هنــاك تمييــز مــن هــذا    
القبيل، فكيف يمكن تفـادي اتِّبـاع نهـج مفـرط الشـكلية (كـأنْ يشـترط احتـواء اتفـاق التسـوية           

ن القـانونيين للطـرفين)؛   على إشارات معيَّنة، أو أن يكون ممهوراً بتوقيع الوسـطاء أو المستشـاري  
، أو مـا هـو   معيَّنـة وكذلك مـا إذا كـان يتعـيَّن أن تتـوافر لـدى ذلـك الطـرف الثالـث مـؤهِّلات          

كيف تعالَج مسـألةُ إنفـاذ اتفاقـات التسـوية الـتي تكـون مشـروطةً         ‘٢‘نطاق تلك المؤهِّلات؛ و
ويـه فيمـا يخـصُّ هـذه     بوقوع أحداث مستقبلية معيَّنـة أو بتلبيـة شـروط مسـتقبلية (قـد يجـدر التن      

النقطــة الأخــيرة إلى أنَّ "الاقتــراح" يتضــمَّن تســاؤلاً بشــأن مــا إذا كــان مــن المناســب في تلــك    
  )٢١(؛)الحالات فرض قيود على الإنفاذ بمقتضى الاتفاقية

فيما يتعلق بأسباب رفض الإنفاذ، إذا كانـت الأسـباب المـذكورة في الاتفاقيـة       (ب)  
قـانون العقـود مـن أسـباب للطعـن في صـحة اتفـاق التسـوية، فلعـلَّ           المقترحة تتضمَّن ما يـرد في 

                                                         
  .A/CN.9/822من الوثيقة  ٣ صفحةالانظر   )٢٠(
  .A/CN.9/822الوثيقة  من ٥ صفحةالانظر   )٢١(
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الفريقَ العامل يودُّ النظـر في مسـائل مثـل نطـاق المراجعـة القضـائية بمقتضـى الاتفاقيـة المقترحـة،          
  ومدى فائدة تلك الاتفاقية قياساً إلى آليات الإنفاذ المعجَّل الموجودة؛

  هــذه المرحلــة، يمكــن أن تشـــمل:    ثمــة مســائل أخــرى يجــدر النظــر فيهــا في         (ج)  
ما إذا كان ينبغي للاتفاقيـة المقترحـة أن تتنـاول مـا يمكـن اتخـاذه مـن إجـراءات تصـحيحية           ‘١‘

لاحقــة في حــال نشــوء ظــروف غــير متوقَّعــة في ســياق الإنفــاذ، وإذا كــان الجــواب بالإيجــاب     
  من نطاق الاتفاقية؛ما إذا كان ينبغي استبعاد مطالبات معيَّنة  ‘٢‘فكيف ينبغي فعل ذلك؛ و

ما إذا كان يمكن لطرائـق المناسَـقة الأخـرى في ميـدان إنفـاذ اتفاقـات التسـوية          (د)  
أن تشمل أيضـاً أحكامـاً تشـريعيةً نموذجيـة تقتـرن في نهايـة المطـاف بأحكـام تعاقديـة نموذجيـة؛           

تي وكــذلك إعــداد توصــية بشــأن انطبــاق اتفاقيــة نيويــورك علــى قــرارات التحكــيم الرضــائية ال ــ
. إذ إنَّ اتفاقيـة نيويـورك   منبثـق مـن وسـاطة   يصدرها محكَّم يُعيَّن بعد التوصُّل إلى اتفـاق تسـوية   

تتطرَّق في الواقع إلى مسألة انطباقها على القرارات التي تمثِّل تدويناً لأحكـام أيِّ تسـوية بـين     لم
مســألة انطبــاق الاتفاقيــة لاتفاقيــة نيويــورك أنَّ  "الأعمــال التحضــيرية"؛ وتبــيِّن الأطــراف المعنيــة

ــتَّ بشــأنها؛      ــد طُرحــت ولكــن لم يُبَ ــرارات التحكــيم الرضــائية ق كمــا أنَّ الســوابق   )٢٢(علــى ق
  )٢٣(القضائية المبلَّغ عنها لا تتناول هذه المسألة.

                                                         
 Travaux préparatoires, Recognition and " ، المعنونةE/2822من الوثيقة  ١٠و ٧انظر الصفحتين   )٢٢(

Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Report by the Secretary-General, Annex I, Comments by 

Governments ؛ والوثيقة"E/CONF.26/L.26" المعنونة ، Travaux préparatoires, United Nations Conference 

on International Commercial Arbitration, Consideration of the Draft Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards من الوثيقة  ٢٦". وانظر أيضاً الصفحةE/CONF.26/4 المعنونة ،
"Travaux préparatoires, United Nations Conference on International Commercial Arbitration, Activities 

of Inter-Governmental and Non-Governmental Organizations in the Field of International Commercial 

Arbitration, Consolidated Report by the Secretary-General."  
)٢٣(  UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, Article I, para. 37 متاح في الإنترنت على ،

  .Internet at www.newyorkconvention1958.orgالرابط 
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    المرفق  
      مذكِّرة البنك الدولي الخاصة ببيانات الوساطة والتوفيق    

 ٢٠١٢الـذي نفَّذتـه مجموعـة البنـك الـدولي في عـام        )٢٤("الاستثمار عبر الحدود"قام مشروع 
بجمع بيانات تتعلق بالوساطة و/أو التوفيق من خلال استبيان نموذجي أُدير بالتعاون مـع خـبراء   

اقتصــادي، كــان منــهم محــامون وأســاتذة قــانون       ١٠٠في التحكــيم والوســاطة والتوفيــق في   
ــو    ــون، علــى أســاس  ومحكَّمــون وأعضــاء في مؤسســات تحكــيم وتوفيــق وواضــعو ل ائح حكومي

وظلَّـت الـردود تَـرِد حـتى أواســط      ٢٠١١تطـوُّعي مجَّـاني. وقـد وُزِّع الاسـتبيان في أواخـر عـام       
  .٢٠١٢  عام

  التي شملها الاستقصاء وتوزَّعت على سبع مناطق. ١٠٠الاقتصادات الـ ١ويبيِّن الجدول 
  

 :AMDنطاق شمول مؤشِّرات  -١الجدول 

  ئآسيا والمحيط الهادشرق 
 اقتصاداً ١١

؛ تايوان، الصين؛ تايلند؛ بروني دار السلام؛ بابوا غينيا الجديدة؛ إندونيسيا
منطقة هونغ كونغ الإدارية ؛ ماليزيا؛ كمبوديا؛ فييت نام؛ الفلبين؛ سنغافورة
 الصين،الخاصة

  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 اقتصاداً ٢١

؛ أوكرانيا؛ بلغاريا؛ البوسنة والهرسك؛ الاتحاد الروسي؛ أذربيجان؛ أرمينيا؛ ألبانيا
بولندا؛ بيلاروس؛ تركيا؛ الجبل الأسود؛ جمهورية قيرغيزستان؛ جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية سابقاً؛ جورجيا؛ رومانيا؛ صربيا؛ قبرص؛ كازاخستان؛ كرواتيا؛ 

 كوسوفو؛ مولدوفا

  أمريكا اللاتينية والكاريـبي
 اقتصاداً ١٥

الجمهورية ؛ بيرو)؛ دة القومياتالمتعدِّ-دولة( بوليفيا؛ البرازيل؛ ورإكواد؛ الأرجنتين
؛ كوستاريكاالبوليفارية)؛ -؛ فنـزويلا (جمهوريةغواتيمالا؛ شيلي؛ الدومينيكية
 هندوراس؛ هايتي؛نيكاراغوا؛المكسيك؛كولومبيا

  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 اقتصادات٨

؛ العراقاليمنية؛ جمهورية مصر العربية؛ ؛ الجمهورية الجزائر؛ تونس؛ الأردن
 المملكة العربية السعودية؛المغرب

 بلدان منظمة التعاون والتنمية
في الميدان الاقتصادي ذات 

 الدخل المرتفع

 اقتصاداً ١٧

؛ الجمهورية الجمهورية التشيكية؛ إيطاليا؛ آيرلندا؛ ألمانيا؛ أستراليا؛ إسبانيا
؛ نيوزيلندا؛ النمسا؛ المملكة المتحدة؛ كندا؛ فرنساالسلوفاكية؛ جمهورية كوريا؛ 

 اليونان؛ اليابان؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ هولندا

                                                         
جميع البيانات ذات الصلة بالاستقصاء والمؤشِّرات المستعمَلة متاحة في الإنترنت على الرابط   )٢٤(

http://iab.worldbank.org/data/fdi-2012-data.  
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  جنوب آسيا
 اقتصادات٦

 الهند؛ نيبال؛ سري لانكا؛بنغلاديش؛ باكستان؛ أفغانستان

  الصحراء الكبرى أفريقيا جنوبي
 اقتصاداً ٢٢

؛ تنـزانيا؛ جمهورية الكونغو تشاد؛ بوروندي؛ بوركينا فاسو؛ أوغندا؛ أنغولا؛ ثيوبياإ
؛ الكاميرون؛ غانا؛ سيراليون؛ السنغال؛ زامبيا؛ رواندا؛ جنوب أفريقياالديمقراطية؛ 
 نيجيريا؛ موزامبيق؛ موريشيوس؛ مدغشقر؛مالي؛كينيا؛كوت ديفوار

 FDI Regulations Database, 2012المصدر:
  

  المنهجية:
  بة التي شملها الاستقصاء عن الأسئلة التالية المتعلقة بالوساطة والتوفيق:أجابت البلدان المستجي

بلـدكم قـانون جـامع يشـمل، إلى حـدٍّ بعيـد، جميـعَ جوانـب الوسـاطة أو          هل لدى   •  
  التوفيق في الميدان التجاري؟

ــيين مــا إذا كــان ذلــك القــانون ذا صــلة            •   ــان الجــواب بـــ "نعــم"، فيُرجــى تب إذا ك
ــال  ــق (الأحكــام     بالوســاطة أم ب توفيق أم بكليهمــا، كمــا يُرجــى ذِكــر الحكــم المنطب

  المنطبقة) والسنة التي اعتُمد (اعتُمدت) فيها.
ــيين مــا إذا كــان ذلــك القــانون ذا صــلة            •   ــان الجــواب بـــ "نعــم"، فيُرجــى تب إذا ك

  بالوساطة أَم بالتوفيق أَم بكليهما.
  ما هي السنة التي اشتُرع فيها ذلك القانون؟  •  
ذا كــان الجــواب بـــ "نعــم"، فهــل يســتند ذلــك القــانون، في رأيكــم، إلى الصــياغة    إ  •  

  المستخدَمة في قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي؟
أيِّ اختلافـــات جوهريـــة ذات شـــأن بـــين قـــانونكم الـــوطني المتعلـــق  تبـــيينيُرجـــى   •  

  ا انطبق الحال.بالوساطة أو التوفيق وقانون الأونسيترال النموذجي، إذ
في الحـالات الــتي تقــام فيهـا دعــاوى قضــائية في نزاعــات تجاريـة، هــل تــنصُّ قــوانين      •  

  بلدكم على أن تحيل المحاكم تلك القضايا إلى الوساطة أو التوفيق؟
  القواعد المنطبقة والسنوات التي اعتُمدت فيها. تبيينإذا كان الجواب بـ "نعم"، يُرجى   •  
  شتراع؟ما هي سَنَةُ الا  •  
  يُرجى تحديد نوع القضايا المشمولة بالإحالة و/أو ظروف إحالتها.  •  
  يُرجى، إذا انطبق الحال، تحديد اسم المؤسسة التي تُحال إليها تلك القضايا عادةً.  •  
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يُرجــى، إن أمكــن، تحديــد نســبة القضــايا الــتي سُــوِّيت مــن بــين القضــايا المحالــة إلى     •  
  الوساطة أو التوفيق.

نــصُّ القــانون المتعلــق (نصــوص القــوانين المتعلقــة) بالوســاطة أو التوفيــق متــاح   هــل  •  
  (متاحة) إلكترونيا من خلال موقع شبكي مدعوم من الحكومة؟

إذا كان الجواب بـ "نعم"، فيُرجى ذِكـر العنـوان الإلكتـروني للموقـع الشـبكي لأيِّ        •  
  مؤسسة عمومية معنية.

  وني لأيِّ مواقع شبكية أخرى تابعة للقطاع الخاص.يُرجى ذِكر العنوان الإلكتر  •  
    

  الاستنتاجات المستخلَصة من الاستقصاء:
يرد فيما يلي عرض لأهمِّ الاستنتاجات المستخلَصـة اسـتناداً إلى الإجابـات المقدَّمـة مـن البلـدان       

  المستجيبة التي شملها الاستقصاء.
    

  :الوساطة/التوفيق خارج نطاق المحاكم
منـها أنهـا اشـترعت قانونـاً بشـأن       ٤٦التي شملها الاستقصاء، ذَكَر  ١٠٠تصادات الـمن بين الاق

الوساطة و/أو التوفيق خارج نطاق المحاكم. وكانت سنواتُ اشتراع ذلك القـانون مختلفـةً بـين    
منطقة وأخرى. ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفـع،  

أحدث اشـتراع لقـانون منفصـل للوسـاطة و/أو التوفيـق قـد حصـل في فرنسـا، عـام          مثلاً، كان 
. وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، ١٩٥١الاشـــتراع الأقـــدم فكـــان في اليابـــان عـــام  ؛ أمَّـــا٢٠١٢

تَشترِع من بين بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكـبرى قانونـاً شـاملاً بشـأن الوسـاطة سـوى        لم
) وموزامبيـق  ٢٠١٠ ) وموريشـيوس (عـام  ٢٠١٢و (عـام  ) وبوركينا فاس ـ٢٠٠٠أوغندا (عام 

  ).١٩٩٩(عام 
  

  :القضايا المحالة من المحاكم للوساطة و/او التوفيق
منـها قـوانين تـنصُّ     ٦٤التي شملها الاستقصاء، تَبيَّن أنه ليس لـدى   ١٠٠من بين الاقتصادات الـ

ـــزاعات     ــة المحــاكم القضــايا إلى الوســاطة أو التوفيــق في الن ــة الــتي تكــون قــد  علــى إحال التجاري
أُقيمت بشأنها دعاوى قضائية. وبعض هذه القوانين يضيِّق نوع القضايا الـتي يجـوز إحالتـها إلى    
خدمات الوسـاطة أو التوفيـق في ظـروف معيَّنـة. ففـي كولومبيـا، مـثلاً، تُعتبَـر الوسـاطةُ شـرطاً           

. وأثنـــاء المحاكمـــات لازمـــاً قبـــل التقاضـــي في قضـــايا القـــانون التجـــاري والأُســـري والإداري 
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التجارية، هناك جلسة استماع تمهيدية خاصة لغرض التوفيق، يقوم فيها القاضي بدور الموفِّـق.  
المتاحـة في الموقـع الشـبكي لـوزارة      ٢٠١١-٢٠١٠وإلى جانب ذلك، تفيد إحصاءات العامين 

سـوَّى، ممـا يـبرز أهميـة     في المائـة مـن القضـايا المحالـة إلى التوفيـق تُ      ٥٠العدل الكولومبية بأنَّ نحو 
  تلك الممارسات.

كما أنَّ سنوات اشتراع القـوانين الـتي تـنصُّ علـى أن تحيـل المحـاكمُ القضـايا إلى الوسـاطة و/أو         
ــة       ــا اللاتينيـ ــة أمريكـ ــي منطقـ ــاء. ففـ ــها الاستقصـ ــتي شملـ ــادات الـ ــق تفاوتـــت في الاقتصـ التوفيـ

تي شملها الاستقصاء القوانين ذات الصـلة  في المائة من البلدان ال ٩٠والكاريـبي، مثلاً، اشتَرعت 
في السنوات العشر الماضـية، باسـتثناء غواتيمـالا الـتي اشـترعت أوَّلَ قـانون بهـذا الشـأن في عـام          

. وعلى نحو مشابه، كانت اليابان هي الأبكـر في الاشـتراع بـين بلـدان منظمـة التعـاون       ١٩٦٤
)، ١٩٦٣ها الجمهوريـة السـلوفاكية (عـام    ) ثمَّ تلت ـ١٩٥١والتنمية في الميدان الاقتصـادي (عـام   

  ).٢٠١١وكانت فرنسا هي آخر البلدان المشترعة (عام 
  

  :مؤسسات التحكيم والوساطة
منــها أنَّ مؤسســاتها   ٨٠الــتي شملــها الاستقصــاء، ذَكَــر نحــو      ١٠٠مــن بــين الاقتصــادات الـ ــ  

  التحكيمية الرئيسية توفِّر أيضاً خدمات وساطة و/أو توفيق.
أدنـاه توزيـع تفصـيلي، حسـب المنـاطق، لعـدد الاقتصـادات الـتي تتعلـق بهـا            ٢دول ويرد في الج ـ

  بعض الاستنتاجات المستخلَصة بشأن الوساطة و/أو التوفيق.
 

المنطقة وعدد 
الاقتصادات التي 
 شملها الاستقصاء

 البلدان التي لديها قوانين
بشأن الوساطة و/أو التوفيق 

  خارج نطاق المحاكم 
 ع)(سَنَة الاشترا

البلدان التي لديها قوانين 
لإحالة القضايا إلى خدمات 

  الوساطة و/أو التوفيق 
 (سَنَة الاشتراع)

البلدان التي تقوم فيها 
مؤسسات التحكيم بالدور 
الرئيسي في تقديم خدمات 

 الوساطة و/أو التوفيق

  آسيا شرق 
  والمحيط الهادئ

 اقتصاداً ١١

 )؛١٩٩٩(إندونيسيا
)؛ ٢٠١٠( دةبابوا غينيا الجدي

 )٢٠٠٤( الفلبين

بابوا )؛ ٢٠٠٨(إندونيسيا
بروني )؛ ٢٠١٠( غينيا الجديدة
 تايلند)؛ ٢٠١٢( دار السلام

)؛ تايوان ٢٠١١و ٢٠٠٠(
،١٩٩٦( سنغافورة)؛ ١٩٣٥(

 الفلبين)؛ ٢٠٠٦ونُقِّحت في 
، ٢٠٠٤( فييت نام)؛ ٢٠١١(

)؛ هونغ ٢٠١١مع تعديلها في 
 )٢٠١٠كونغ (

الصين؛  ؛ تايوان،إندونيسيا
؛ كمبوديا؛ فييت نام؛ الفلبين
؛ منطقة هونغ كونغ ماليزيا

 الإدارية الخاصة، الصين
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المنطقة وعدد 
الاقتصادات التي 
 شملها الاستقصاء

 البلدان التي لديها قوانين
بشأن الوساطة و/أو التوفيق 

  خارج نطاق المحاكم 
 ع)(سَنَة الاشترا

البلدان التي لديها قوانين 
لإحالة القضايا إلى خدمات 

  الوساطة و/أو التوفيق 
 (سَنَة الاشتراع)

البلدان التي تقوم فيها 
مؤسسات التحكيم بالدور 
الرئيسي في تقديم خدمات 

 الوساطة و/أو التوفيق

أوروبا الشرقية 
  وآسيا الوسطى

 اقتصاداً ٢١

)؛٢٠١٠(الاتحاد الروسي
 ألبانيا)؛ ٢٠٠٨( أرمينيا

)؛ ٢٠٠٤( بلغاريا)؛ ٢٠١١(
)؛ ٢٠٠٤( البوسنة والهرسك

 بيلاروس)؛ ٢٠٠٥( بولندا
 الأسود الجبل)؛ ١٩٩٨(
)؛ جمهورية مقدونيا ٢٠٠٥(

)؛ ٢٠٠٦اليوغوسلافية سابقاً (
 صربيا)؛ ٢٠٠٦( رومانيا

 كازاخستان)؛ ٢٠٠٥(
)؛ ٢٠١١( كرواتيا)؛ ٢٠١١(

 )٢٠٠٧مولدوفا (

)؛ ٢٠٠٢(الاتحاد الروسي
البوسنة )؛ ٢٠٠٧( بلغاريا

مع تعديلها  ٢٠٠٣( والهرسك
)؛ ٢٠٠٥( بولندا)؛ ٢٠٠٦في 

ل الجب)؛ ٢٠١١( بيلاروس
)؛ جمهورية ٢٠١٠( الأسود

مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً 
، ٢٠١٠( رومانيا)؛ ٢٠١٠(

  ، توفيق)؛ ٢٠٠٠وساطة؛ 
 كازاخستان)؛ ٢٠٠٤( صربيا

   ١٩٧٧( كرواتيا)؛ ١٩٩٩(
مع عدَّة تعديلات لاحقة)؛ 

 )٢٠٠٨كوسوفو (

؛ أذربيجان؛ الاتحاد الروسي
البوسنة ؛ بلغاريا؛ ألبانيا

؛ روسبيلا؛ بولندا؛ والهرسك
؛ جمهورية مقدونيا تركيا

؛ جورجيااليوغوسلافية سابقاً؛ 
؛ قبرص؛ صربيا؛ رومانيا

؛ كرواتيا؛ كازاخستان
 كوسوفو؛ مولدوفا

أمريكا اللاتينية 
  والكاريـبي

 اقتصاداً ١٥

)؛ إكوادور٢٠١٠الأرجنتين (
)؛ ١٩٩٧)؛ بوليفيا (١٩٩٧(

)؛ كوستاريكا ١٩٩٥غواتيمالا (
)؛ ٢٠٠١)؛ كولومبيا (١٩٩٧(

)؛ نيكاراغوا ٢٠٠٨المكسيك (
 )٢٠٠٠)؛ هندوراس (٢٠٠٥(

)؛ إكوادور ٢٠١٠الأرجنتين (
-)؛ بوليفيا (دولة١٩٩٧(

)؛ ٢٠١١المتعدِّدة القوميات) (
الجمهورية الدومينيكية 

)؛ ١٩٩٢)؛ شيلي (٢٠٠٥(
)؛ كولومبيا ١٩٦٤غواتيمالا (

)؛ ٢٠٠١)؛ المكسيك (٢٠١٠(
)؛ هندوراس ١٩٩٨نيكاراغوا (

)٢٠٠٦( 

؛ البرازيل؛ إكوادور؛ الأرجنتين
دة المتعدِّ-دولة( بوليفيا

الجمهورية )؛ القوميات
؛ غواتيمالا؛ شيلي؛ الدومينيكية

-فنـزويلا (جمهورية
؛ كوستاريكاالبوليفارية)؛ 

؛ المكسيك؛ كولومبيا
 هندوراس؛ هايتي؛ نيكاراغوا

الشرق الأوسط 
  وشمال أفريقيا

 اقتصادات٨

الأردن)؛٢٠٠٨(الجزائر
 )٢٠٠٧( المغرب)؛ ٢٠٠٦(

 الجزائر)؛٢٠٠٦(الأردن
)٢٠٠٨( 

؛ جمهورية مصر الجزائر؛ تونس
 المغربالعربية؛ 

بلدان منظمة 
التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي 
 ذات الدخل المرتفع

 اقتصاداً ١٧

)؛ الجمهورية٢٠١٠(إيطاليا
 فرنسا)؛ ٢٠٠٤السلوفاكية (

)؛ ٢٠١٠( كندا)؛ ٢٠١٢(
 النمسا)؛ ١٩٩٠كوريا (

)؛ ١٩٥١( اليابان)؛ ٢٠٠٣(
 )٢٠١٠( اليونان

 آيرلندا)؛٢٠٠٩(ألمانيا
)؛ ٢٠١٠( إيطاليا)؛ ٢٠١١(

الجمهورية السلوفاكية 
)؛ ٢٠١١( فرنسا)؛ ١٩٦٣(

)؛ كوريا ٢٠١٠( كندا
 المملكة المتحدة)؛ ١٩٩٠(
 نيوزيلندا)؛ ١٩٩٩(
)؛ ١٩٥١( اليابان)؛ ٢٠٠٨(

 )٢٠١٠(اليونان

؛ ألمانيا؛ رالياأست؛ إسبانيا
الجمهورية ؛ إيطاليا؛ آيرلندا

؛ الجمهورية التشيكية
السلوفاكية؛ جمهورية كوريا؛ 

؛ المملكة المتحدة؛ كندا؛ فرنسا
؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ النمسا

الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
 اليونان؛ اليابان
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المنطقة وعدد 
الاقتصادات التي 
 شملها الاستقصاء

 البلدان التي لديها قوانين
بشأن الوساطة و/أو التوفيق 

  خارج نطاق المحاكم 
 ع)(سَنَة الاشترا

البلدان التي لديها قوانين 
لإحالة القضايا إلى خدمات 

  الوساطة و/أو التوفيق 
 (سَنَة الاشتراع)

البلدان التي تقوم فيها 
مؤسسات التحكيم بالدور 
الرئيسي في تقديم خدمات 

 الوساطة و/أو التوفيق

  جنوب آسيا
 اقتصادات ٦

بنغلاديش)؛٢٠٠٧(أفغانستان
 نكاسري لا)؛ ٢٠٠٣(
)؛ ٢٠١١( نيبال)؛ ١٩٨٨(

 )١٩٩٦( الهند

 بنغلاديش)؛ ١٩٠٨(باكستان
، ١٩٩٦( نيبال)؛ ٢٠٠٣(

سري )؛ ٢٠٠٣عُدِّلت في 
 الهند)؛ ١٩٨٨( لانكا

 )٢٠٠٢، عُدِّلت في ١٩٠٨(

 الهند؛ بنغلاديش؛ أفغانستان

أفريقيا جنوبي 
  الصحراء الكبرى

 اقتصاداً ٢٢

بوركينا)؛٢٠٠٠(أوغندا
 موريشيوس)؛ ٢٠١٢( فاسو

)؛ ١٩٩٩( موزامبيق)؛ ٢٠١٠(
 )٢٠٠٥( نيجيريا

بوركينا )؛٢٠٠٧(أوغندا
)؛ تنـزانيا ٢٠٠٩( فاسو

)؛ ٢٠٠٢، عُدِّلت في ١٩٦٦(
 زامبيا)؛ ٢٠٠٨( رواندا

)؛ ٢٠١٠( غانا)؛ ١٩٩٧(
 مالي)؛ ٢٠١٠( كينيا

 مدغشقر)؛ ١٩٩٩(
 موريشيوس)؛ ٢٠٠٣(
، ١٩٦١( موزامبيق)؛ ٢٠١٠(

؛ )٢٠٠٩مع تعديلات في 
 )٢٠٠٤(نيجيريا

؛ بوركينا فاسو؛ أوغندا؛ إثيوبيا
؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية

؛ زامبيا؛ رواندا؛ جنوب أفريقيا
؛ غانا؛ سيراليون؛ السنغال

؛ كوت ديفوار؛ الكاميرون
؛ مدغشقر؛ مالي؛ كينيا

نيجيريا؛ موزامبيق؛ موريشيوس

  


